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 ب   ین ادارة الاش   غال الع   سكریة ووح   دات الادارة المحلی   ة ف   ى بع   ض   – ن   زاع –وزارة ال   دفاع 

 ب  شأن تملی  ك  ١٩٧٨ ل  سنة ١١٠المحافظ  ات ح  ول تطبی  ق ق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م     

ى الوح دات ال سكنیة الت ى ت شغلھا         قامتھ ا المحافظ ات عل      أ الت ى    ةالمساكن الاقتصادیة والمتوسط  

  .شغال العسكریة بموجب عقود ایجار ادارة الأ

  

  

  

 ان الم شرع ف ى ق انون ت أجیر       ٦/٧/٢٠١١استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى         

ماكن وتنظیم العلاقة ب ین الم ؤجر والم ستأجر ن اط ب رئیس مجل س ال وزراء وض ع قواع د                  وبیع الأ 

قامتھا المحافظات الى م ستأجریھا     أ الشعبیة والاقتصادیة والمتوسطة التى      وشروط تملیك المساكن  

 ، وصدر تنفیذا لذلك ٩/٩/١٩٧٧وذلك بالنسبة للوحدات التى تم شغلھا قبل العمل بھذا القانون فى         

 بتلك القواعد ، وقصد الم شرع م ن وراء ذل ك    ١٩٧٨ لسنة ١١٠قرار رئیس مجلس الوزراء رقم      

عب اء المعی شة علیھ ا بتمل یكھم الم ساكن الاقت صادیة        أ المواطنین وتخف یض     رفع المعاناة عن بعض   

 ، حی  ث ج  اء بالم  ذكرة الای  ضاحیة للق  رار  ٩/٩/١٩٧٧والمتوس  طة الت  ى ك  انوا ی  ستأجرونھا قب  ل  

ن شاغلى المساكن الاقتصادیة من الم واطنین الك ادحین ال ذین غالب ا      أبالنظر الى   " نھ  أالمشار الیھ   

مكانیاتھم المالیة عن تدبیر الدفعة المقدمة ، فانھ من المقترح اعادة النظر فى    ما تقصر مواردھم وا   

رض س اس تكلف ة المب انى دون الأ   أالحكم سالف الذكر بحیث یتم تملی ك الم ساكن الاقت صادیة عل ى      

 سنة بدون فائدة ، خاص ة وان مجل س ال وزراء ق د واف ق عل ى ح وافز ف ى                  ٣٠وتقسیط القیمة على    

ع قد تشجع الكثیر م ن الم واطنین عل ى الاس تفادة منھ ا مم ا ی ساعد عل ى س رعة                حالات تعجیل الدف  

 فقد عدل عن ھذا ٢٠٠٩ لسنة ٢٩٠٣حكام القرار أنھ بمقتضى أتحصیل ثمن الوحدات المبیعة ، و  

المسلك وترك للمحافظات والوحدات المحلیة فى نطاق كل محافظة حری ة الت صرف ف ى الم ساكن               

ه من مصلحة فى ھذا الشأن ، وخلصت الجمعیة العمومیة فى ذلك الافت اء     التى تقیمھا وفقا لما تقدر    

   بمقتضى –ساسا قبل الغائھا أنھا كانت تنصب أالى ان الحاصل من استقراء القواعد المشار الیھا 

  

  

  



 عل  ى الوح  دات ال  سكنیة وھ  ى تل  ك ٢٠٠٩ ل  سنة ٢٩٠٣حك  ام ق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م أ

 عن بعض المواطنین الكادحین وتخف یض  ةلسكنى وذلك لرفع المعاناغراض االوحدات المؤجرة لأ  

  .عباء المعیشة علیھم أ

  

ش  غال الع  سكریة لغ  رض  ن الوح  دات مح  ل الن  زاع م  ؤجرة لادارة الأ  أولم  ا ك  ان الثاب  ت    

استخدامھا كمكاتب للتجدید وھو ما یعنى انحسار نط اق  تطبی ق القواع د ال واردة ف ى ق رار رئ یس            

م ر ال ذى تغ دو مع ھ مطالب ة الادارة           ع ن ھ ذه الوح دات الأ       ١٩٧٨ لسنة   ١١٠ مجلس الوزراء رقم  

المذكورة ووحدات الادارة المحلیة بتطبیق تلك القواع د عل ى الوح دات مح ل الن زاع فاق دة ل سندھا                

  .خلیقة بالرفض 

  

  :مـــــــؤدى ذلـــــــــك   

  

تحری  ر عق  ود تملی  ك ع  دم الت  زام الوح  دات المحلی  ة بالمحافظ  ات ف  ى الحال  ة المعروض  ة ب    

  .شغال العسكریة للوحدات المؤجرة لادارة الأ
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